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  عبداالله رمضان بنیني.د                                                                    
  جامعة الزاویة –كلیة القانون الزاویة                                                               

  مقدمة
تعد الضریبة أداة مهمة من أدوات السیاسة المالیة، حیث لم یعد یقتصر دورها على 
الهدف المالي، بل اتسعت أهدافها لتشتمل أهدافاً اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة في ظل 
تطور مفهوم ووظیفة الدولة الحدیثة ویأتي في مقدمة هذه الأهداف تحقیق التوازن الاقتصادي 

عادة توزیع الدخل ومعالجة الدورات الاقتصادیة،  والاجتماعي، وتعجیل عملیة التنمیة، وإ
وتشجیع فروع الإنتاج، وتحفیز الإدخار والاستثمار وفق أولویات التنمیة، ولكي تؤدي 

توافر تشریع ضریبي سلیم وشفاف  أولهماالضریبة أهدافها لا بد من توافر شرطین أساسیین 
، وثانیهما تقبل المكلفین لهذا التشریع وعدم اللجوء إلى )1(ةتتوافر فیه قواعد الضریبة الجید

التهرب الضریبي بطریقة أو بأخرى، لما ینتج عن هذا التهرب من آثار سیئة في مالیة 
الدولة، ومن زعزعة عدالة النظام الضریبي، والمساس بحصیلة الضریبة، وما ینتج عن ذلك 

 .المنافسة فیما بینهم من آثار اقتصادیة تؤثر في أوضاع المنتجین وشروط
هذا فالازدواج الضریبي وما ینتج عنه من مشاكل ضریبیة مقصودة وغیر مقصودة ل

للدخل الناتج عن الاستثمار من أبرز الظواهر الاقتصادیة الحدیثة التي أثارت الكثیر من 
المناقشات بین رجال الاقتصاد والمال والقانون، في ظل المنجزات الاقتصادیة والمحلیة 

الدول من تطبیق التنظم الضریبیة معیار الإقامة  إلیهالدولیة، حیث یؤدي تباین ما تتجه و 
الجنسیة، التبعیة الاقتصادیة على درجات مختلفة إلى تنازع ضریبي دولي ینشأ عنه ازدواج 
ضریبي دولي، أي خضوع الدخل المعین للشخص الواحد في السنة الواحدة للضریبیة أكثر 

نما أیضاً بالنسبة للتدفق الدولي لرأس من دولة، مما یت رك السلبیة لیس فقط على المكلف وإ
المال الخاص، بسبب العبء الضریبي الكبیر الذي یترتب على المكلفین مما یؤدي إلى 
تقلیص استثماراتهم الخارجیة وأیضاً على الصعید الداخلي فإن تباین الجهات المختصة 
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لضریبیة دون أي تنسیق یذكر فیما بینها یؤدي إلى تنازع والسلطات المالیة في تطبیق النظم ا
ضریبي داخلي ینشأ عنه ازدواج ضریبي عملي أي خضوع الدخل المعین للشخص الواحد 

 .)2(إلى أكثر من مرة للضریبة ذاتهافي العام الضریبي نفسه 
والاقتصادیة ونظراً لظهور التكتلات الاقتصادیة الإقلیمیة والدولیة، والاتفاقیات التجاریة   

الثنائیة ترافق بإعطاء مبدأ الدولة الأكثر رعایة، والمعاملة التفصیلیة سواء لجهة التعریفات 
 .الجمركیة أم لجهة التكلیف الضریبي

الضریبي من أهم المشكلات التي تواجهها النظم العربیة المعاصرة نتیجة لتعدد  الازدواجیعد 
ستوى العالمي وانتشار وتزاید موضوع انتقال الأموال القوانین الضریبیة وتعدد الدول على الم

، ولتجنب للاستثماراجتذاب رأس المال المحلي والأجنبي  إلىبین الدول ورغبة تلك الدول 
ن ،الضریبي  الازدواجتوقیع اتفاقیات تجنب  إلىذلك لجأت أغلب الدول  الموقعة  الاتفاقیاتوإ

معظم الدول النامیة ومنها البلدان العربیة  مع بعض الدول لم توضع موضع التنفیذ ، وعملت
لم  الاستثماراتللمنطقة العربیة ولكن هذه  الاستثماراتعلى اعتماد سیاسات تعمل لجذب 

 .تتمكن من تحقیق المعدلات المستهدفة لتنمیة بلدانها
أهم وأخطر المشاكل التي تعاني منها معظم الدول في تعتبر المشاكل الضریبیة من بین 

فتأثیرها قوي وواضح  على الجانب الاقتصادي و المالي و الاجتماعي  ، عصر العولمة 
تحدث داخل حدود إقلیم واحد، إلى  والتيخاصة بعد تحول هذه المشاكل من محلیة ، 

 . )3(من سابقتها و التي أكثر تعقیداً  مشاكل ضریبیة دولیة
قد نشأت هذه المشاكل نتیجة لتداخل الاختصاصات الضریبیة للـدول و زیادة رغبة ول

المكلفین  في عدم المثول للقوانین الضریبیة بسبب ثقل العبء الضریبي الواقع  في القیام 
لاكتساب أنشطتهم علیهم، بالإضافة إلى زیادة فرص الاقتصاد  بمثل هذه الممارسات نظراً 

  .)4(ب المتعلقة بهااكل و تحدید طبیعتها دولیا، مما یستدعي الجوانوالوقوف عند هذه المش
  :أهمیة البحث -أولاً 

من أخطر  باعتباره يالضریب الازدواجتحدد أهمیة البحث في الوقوف على أسباب ظاهرة 
الظواهر المالیة الحدیثة التي تهدر السیاسیة المالیة والاقتصادیة لما یترتب علیها من آثار 
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اقتصادیة واجتماعیة كبیرة على المستوى الداخلي بالإضافة إلى تأثیرها الخطیر على 
رؤوس الأموال لتحقیق التنمیة الاقتصادیة لاسیما  وانتقالالاستثمار خاصة الاستثمار الدولي 

في الدول النامیة ومن ثم نستطیع تحدید أسباب هذه الظاهرة للبحث عن الوسائل الكافیة للحد 
ثارها الخطیرة على المستوى الداخلي والدولي بما یؤدي إلى تحقیق آلظاهرة وتلاشي من هذه ا

  .معدلات النمو والتنمیة في الدول النامیة
  :إشكالیة البحث -ثانیاً 

الضریبي  الازدواجهذا البحث في تحدید الأسباب الحقیقیة لظاهرة  إشكالیةتنحصر 
وهل هي كافیة للحد من  أو دولیاً  والبحث عن سبل ووسائل مكافحة هذه الظاهرة سواء داخلیاً 

  .ثارها ؟آهذه الظاهرة وتفادي  انتشار
  :أهداف البحث -ثالثاً 

  :سیتین هماییمكن حصر أهداف هذا البحث في نقطتین رئ
ودة أو غیر مقصودة أو الضریبي سواء كانت أسباب داخلیة مقص الازدواجدراسة أسباب - 1

  .أسباب دولیة
الضریبي للوقوف على مدى كفایتها للحد من هذه  الازدواجالبحث في وسائل مكافحة - 2

  .الظاهرة سواء كانت وسائل داخلیة أو دولیة
  :الدراسات السابقة-رابعاً 

الضریبي وأن كانت جمیعها  الازدواجتوجد العدید من المؤلفات والأبحاث في مجال ظاهرة 
الضریبي ضمن تقسیمات المادة العلمیة في كتب المالیة العامة  الازدواجتناولت ظاهرة 

والتشریع الضریبي ولم یفرد الفقهاء للظاهرة أبحاث خاصة على نحو ما سوف نتعرض له في 
  .هذا البحث

  :منهج البحث-خامساً 
وف على أسباب هذه المقدمات والنتائج للوق لاستنباطسوف اتبع المنهج الاستقرائي والمقارن 

الظاهرة والوسائل الداخلیة والدولیة التي طرحها الفقه المالي للحد من هذه الظاهرة من خلال 
  .الدراسة المقارنة للعدید من التشریعات والمعاهدات الدولیة في هذا الشأن

  :خطة البحث -سادساً 
 يالمجهودات الدولیة للحد من ظاهرة الأزواج الضریب
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 المبحث الاول
 وأسبابه الدولي الضریبيالازدواج  یةه ما

هو خضوع نفس وعاء الضریبة إلى أكثر " Double Taxation" الازدواج الضریبي    
من ضریبة، ویحدث ذلك في أغلب الأحیان بالنسبة لأرباح الأموال المستثمرة في الخارج، إذ 

وتخضع  Capital importingتخضع للضریبة التي تفرضها الدولة المستوردة لرأس المال 
أیضاً للضریبة التي تفرضها الدولة المستوردة لرأس المال، ومن ثم یتحقق الازدواج الضریبي 
الدولي عندما تقوم دولتان أو أكثر بفرض نفس الضریبة أو ضرائب متشابهة على نفس 

لدولة  الوعاء ونفس الشخص، ومثال ذلك في حالة ضریبة التركات إذا ما كان المورث تابعاً 
والتركة القائمة في ثالثة، وتقوم هذه الدول الثلاث بفرض  أخرىا والورثة تابعین لدولة م

 .)5(ة كلها أو على حصة كل وارث منهاضریبة التركات على الترك
 :ومن بین أسباب الظاهرة نجد ما یلي 

 .تباین الضوابط المحددة للاختصاص الضریبي بین الدول .1
 .المختلفة في مدلول الاصطلاحات في المیدان الضریبيتباین التشریعات الوطنیة  .2
 .تباین أسس التنظیم الفني للضرائب بین الدول .3

إن الازدواج الضریبي هو فرض أكثر من ضریبة على نفس رأس المال أو الدخل، وقد 
أبرمت العدید من الدول اتفاقیات اقتصادیة فیما بینها، ویمكن تقسیمها إلى اتفاقیات ثنائیة 

المتعلقة  رأسهاالمكملة على ) الاتفاقیات(واتفاقیات متعددة الأطراف، من بینها بعض 
بي نظرا لارتفاع نسبة الإحصائیات یالضر  الازدواج أوفاء الضریبي بالضرائب خاصة الإع

لهذه الأخیرة، حیث عملت مجموعة العشرین على وضع قائمة للبلدان التي تتهمها بأنها 
الضریبي لیتم شطبها  الازدواجلمنع  اتفاقیاتتوقع  أنملاذات ضریبیة، ویجب على كل دولة 
  .مجموعة العشرین من القائمة الرمادیة التي وضعتها دول
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 الأولالمطلب 
 شروطهو  الضریبيتعریف الازدواج 

في علم الأحیاء النبات الذي یحمل نوعین من الثمار ) مزدوج الثمر(المزدوج  :الازدواج لغة
مختلف الصفات، أو مختلف موسم النضج، مثل الأقحوان ومزدوج اللون النبات الذي یحمل 

 .)6(أزهاره الأخرىذة أزهار ذات لون في حالات شا
الإیرادات : فهى تتضمن المیزانیة العامة للدولة على قسمین هامین هما :أما مفهوم الضریبة

العامة، والنفقات العامة، وتحتاج الدولة إلى تنمیة الإیرادات والنفقات العامة، وتحتاج الدولة 
فقاتها، سواء تمثلت إلى تنمیة الإیرادات العامة التي تستمد منها الأموال اللازمة لسد ن

، )الدومین(إیرادات أملاك الدولة : الإیرادات في موارد الدولة العادیة التي تتكرر كل سنة مثل
مستمدة من موارد استثنائیة قد تلجأ الدولة إلیها في  الأموالوالضرائب والرسوم، أو كانت تلك 

وقت الضرورة بسبب عجز في مواردها العادیة إذ تتمثل تلك الموارد الاستثنائیة في القروض 
 .العامة، والإصدار النقدي الجدید

الدول في میزانیتها، بل  وتشكل الضرائب المورد الأساس الذي تعتمد علیه جمیع
در هذا الزمن الحدیث الأهمیة النسبیة الأولى بین مختلف مصا ، تشغل في)7(وأصبحت

، ونظراً للطبیعة الخاصة للضریبة كمورد عام تحصل علیها الدولة جبراً )8(الإیرادات العامة
من الافراد الذین تتوافر بشأنهم مقومات وشروط الخضوع لضریبة معینة، فإن الدولة تعمل 

على نحو من التنسیق  ماعیةواجتأغراضاً اقتصادیة  على أن تكون لها سیاسة ضریبیة تحقق
لغاؤها بقانون، ویكون إنشاء الضرائب ا)9(العام  .)10(لعامة وتعدیلها وإ

من الأشخاص وبصفة نهائیة  وتعرف الضریبة بأنها مبلغ من النقود تقتضیه الدولة جبراً 
 .وبدون مقابل من أجل تحقیق النفع العام

بصورة عینیة عن طریق إلزام الأفراد  ىَ الضریبة تفرض وتجبوفي العصور القدیمة كانت 
عطاؤه للدولة  .باقتطاع جزء من المحصول الزراعي أو الصناعي وإ

، أو خدمة شخصیة  أما في العصر الحدیث فالضریبة تأدیة نقدیة ولیست بدیلاً  یدفع عیناً
بعض یؤدیها المكلف كجزء من حاصلات الأرض أو عدد ساعات العمل، كما كانت 

الضرائب في السابق، فالخدمة العسكریة على سبیل المثال لا یمكن أن تعتبر ضریبة نظراً 
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ذا كانت الخدمة العسكریة تسمى بضریبة الدم فذلك انجازاً  للصفات الخاصة التي تتمیز بها وإ
 .)11(علیه سوى تحقیق المنفعة العامة یدفع دمه لوطنه مقابل یحصل الإنسانلكون 

ستحالة تحقیق العدالة في أصبحت لا تلائم العصر الحدیث لا ل عینيفالضرائب بشك
ن تساوت  التضحیة من قبل المكلفین، ذلك أن الأشیاء العینیة غیر متساویة في منفعتها وإ
في وزنها أو حجمها أو كثافتها، هذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى فإن ارتفاع تكالیف الجبایة 

ریبة النقدیة، یضاف إلى ذلك، عدم ملائمة الضریبة العینیة في الشكل العیني بالمقارنة بالض
لمقتضیات الفن المالي الحدیث نظراً لقیام الدولة بنفقاتها في شكل نقدي، كما أن المكلف 
 هبالضریبة ملزم بتأدیتها ولیس له أي خیار في أدائها أو عدمه، ولا في كیفیة الدفع وموعد

، ومن مظاهر عنصر الجبر أن الدولة تتمتع منه جبراً متناع عن تأدیتها تجبي لاوفي حالة ا
بسلسلة منفردة في فرض الضریبة وتحدید وعائها ومعدلها كما أنها تلجأ إلى استخدام وسائل 

 .)12(في حال امتناع الممول عن دفعها التنفیذ الجبري للحصول على الضریبة
من  أيویمكن تقسیم الضرائب فى تحدید سعرها الى ضریبة شخصیة وضریبة عینیة 

، وفى تحدیدها للمادة  الضریبيحیث مراعاتها للمقدرة التكلفیة للممول وتشخیص الاقتطاع 
 .الخاضعة للضریبة وأحیاناً فیما یتعلق بربطها تثار التفرقة بین الضرائب العینیة والشخصیة

المكلف وظروفه الشخصیة ینیة تلك الضرائب التى تتجاهل شخص یقصد بالضرائب الع 
وتنظر فقط الى الوعاء التى تنصب علیه ، أما الضرائب الشخصیة فهى تلك  والعائلیة

الضرائب التى تأخذ فى الاعتبار عند فرضها على المال الخاضع لها ظروف المكلف وحجم 
 .مقدرة الممول التكلیفیة  المال ومصدره بمعنى إنها تدخل العوامل الشخصیة فى

ومن الواضح أن مثل هذه المقدرة لا تظهر بجلاء إلا عند النظر الى مجمل المقدرة 
التكلیفیة وتعد الضریبة على دخول الأشخاص الطبیعیین مثالاً للضریبة الشخصیة وعلى 
العكس من ذلك فإن الضرائب النوعیة هى تلك التى تفرض دوما النظر الى حالة المكلف 

والمالیة ، فى حین أن الضرائب الشخصیة وهى التى تنصب  الاجتماعیةالشخصیة وظروفه 
على بعض جوانب الدخل أو على أنواع خاصة منه تعد ضرائب عینیة وتحقیقاً لكل وبعض 
أهداف المجتمع تدخل على هذه الضرائب بعض ملامح التشخیص كإعفاء حد أدنى من 

تصاعدیة بصورها مصادرها المختلفة وتطبیق للأسعار الحسب  أنواعهاالدخول والتمییز بین 
 .)13(الفنیة المختلفة
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ومن الجدیر بالذكر أن أغلب النظم المالیة المعاصرة تتفق على أن الضریبة تفرض على 
الثروة بمعنى الدخل أو رأس المال، وكذلك على استخدامات عناصر الثروة وقد تختلف 

تتبع الثروة سواء تمثلت في الدخل أو في رأس المال، إلا الطریقة التي تتوصل بها الضریبة ل
أن الأهم والأغلب أن یتم ذلك بطریق مباشر أو طریق غیر مباشر وهو ما یعني وجود 

 .)14(ضرائب مباشرة وضرائب غیر مباشرة
س بأنه فرض نفس الضریبة مرتین على نفس الممول بالنسبة لنف :یعرف الازدواج الضریبي

، ویلاحظ أن اصطلاح الازدواج الضریبي غیر مقصور )15(لهذة الضریبة المادة الخاضعة
نما یقصد ) ازدواج تفسیراً حرفیاً (على دفع الضریبة مرتین فقط كما یفهم من تفسیر كلمة  وإ

بهذا الاصطلاح دفع المكلف للضریبة أكثر من مرة تحدیداً دفعها مرتین أو ثلاث مرات أو 
لة بالازدواج الضریبي كونها الحالة الغالبة، إذا یغلب أن أربع مرات، وقد سمیت هذه الحا

 .تتحدد الضریبة مرتین
ضریبة واحدة من نوع واحد من یحصل عندما تفرض اكثر الازدواج الضریبي  وعلیه فإن

على مصدر واحد للدخل في فترة زمنیة معینة، لذا فإن لا ازدواج اذا تعددت مصادر الدخل 
 .من الضرائب مختلفة أنواعوفرضت علیها 

خضوع المال أكثر من مرة لضریبة من النوع نفسه للشخص نفسه  هو :الضریبي الازدواج
في الفترة الزمنیة نفسها وأیضاً یمكن تعریفه على إنه فرض نفس الضریبة أكثر من مرة على 

عرفه بعض المختصین  .الشخص ذاته وعلى نفس المال في المدة ذاتها وبنفس المضمون
بأنه فرض ذات الضریبة، أو ضریبة من النوع ذاته أكثر من مرة على الممول ذاته ، ولذات 
الوعاء الضریبي، وللفترة الزمنیة ذاتها وبناءً على ما تقدم یمكن تعریف الإزدواج الضریبي 

راء فرض بأنه العبء الضریبي الذي یتحمله المكلف شخصاً طبیعیاً كان أو معنویاً من ج
نوع محدد من الضرائب مرتین على الأقل خلال فترة زمنیة محددة وعلى ذات الوعاء 

 .الضریبي من قبل أكثر من سلطة مالیة
كما یقصد به فرض الضریبة نفسها أكثر من مرة على الشخص نفسه والمال نفسه، 

 .والمدة نفسها
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ثر من دولة وذلك عندما هو الذي تتحقق أركانه وشروطه أك الضریبي الدولي فالازدواج
یخضع الشخص المكلف لأكثر من نظام ضریبي على الرغم من وحدة الواقعة المنشئة 

 .للضریبة
الضریبي الدولي عندما تتمتع كل دولة بحریة تقریر نظامها الضریبي الخاص  الازدواج

ظاهرة  بها وممارستها لحقوق سیادتها الضریبیة، والتي قد تتجاوز نطاق إقلیمها الى تحقیق
 .)16(الضریبي الدولي الازدواج
الضریبي الدولي یتحقق عندما یتم تطبیق الدول للتشریعات الضریبیة  الازدواجإن 

المختلفة وممارسة حقوقها وسیادتها الضریبیة والتي تتجاوز نطاق إقلیمها وتمتعها بحق 
لحاجتها مما ینطوي علیه زیادة العبء الضریبي  اً سیادتها في وضع نظامها الضریبي ووفق

والحد من الممیزات المالیة التي تسعى الدولة لتحقیقها وبالتالي یؤثر على حركة الأستثمار 
معیار بكل دولة تتخذ المعیار المناسب لها فمنها ما یأخذ أن الأجنبي في البلد ، حیث 

لأقتصادیة ومنها ما یأخذ بمعیار التبعیة التبعیة السیاسیة ومنها ما یأخذ بمعیار التبعیة ا
تتأثر بشكل مباشر عندما تحجم عن العمل عندما تجد إن القسم  فالاستثمارات الاجتماعیة

 .الكبیر من الأرباح سوف تستقطع كضریبة من قبل أكثر من سلطة مالیة
س إن الازدواج الضریبي یعني فرض نفس نوع الضریبة على نف :شروط الازدواج الضریبي

مصدر الدخل الخاضع للضریبة وخلال ذات المدة المعینة، ومعنى ذلك أنه یشترط توافر 
 :عدة شروط على النحو التالي

بحیث أنه لا یتحقق  الازدواج بین ضریبة على الدخل  :وحدة الضریبة: الشرط الأول
وضریبة على رأس المال ولكن یحدث بسبب اختلاف تعریف المادة الخاضعة للضریبة من 
دولة إلى أخرى، أن یصعب تحدید الضرائب التي تعتبر من نوع واحد ومتى یتحقق الازدواج 
الضریبي یجب أن یدفع المكلف بالضریبة نفس المال الضریبة نفسها أكثر من مرة أي یدفع 
من نفس المال ضریبتین أو أكثر من نفس النوع إذن فما المقصود بالضرائب من نفس النوع 

ون الضریبة من الناحیة القانونیة واحدة مثال ذلك أن تفرض ضریبة ویقصد بذلك أن تك
أي أنه فرض على نفس المال مرة . الدخل أكثر من مرة أو ضریبة رأس المال أكثر من مرة

ضریبة الدخل أكثر من مرة أو الضریبة على ضریبة رأس المال لا یعتبر الازدواج الوظیفي 
قتصادیة یعتبر ازدواج ضریبي لأن الضریبة المدفوعة من الناحیة القانونیة أما الناحیة الا
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على رأس المال أیضاً سوف تسدد من الداخل بصرف النظر عن اسمها وقد یحمل الدخل 
دخل والأخرى تفرض على رأس ضریبتین أحدهما تفرض علیه مباشرة وهذه هي ضریبة ال

ن مختلفتان من حیث یالضریبتبعض فقهاء المالیة ینفون مثل هذا الازدواج لأن . )17(المال
التنظیم الفني والقانوني فإن الأولى ضریبة دخل والثانیة ضریبة على رأس المال ولا یغیر من 
طبیعتها أن الوفاء بها یتم في النهایة من الدخل وهنا من فقهاء المالیة من یؤكد حالة 

و كیفیة عن اسمها أالازدواج هنا لأن الضریبة لا تعدو أن تكون في الحقیقة بصرف النظر 
 .)18(على الدخل تنظیمها عبئاً 
فلا یتحقق الازدواج مثلا إذا دفع الممول ضریبة على دخله في  :وحدة المدة: الشرط الثاني

سنة معینة ثم دفعها على نفس هذا الدخل في سنة أخرى والواقع أن هذا الشرط هو نفسه 
ین متتالیتین ولا یعتبر نفس المادة شرط وحدة المادة الخاضعة للضرائب لأن الدخل في سنت

ولكن الواقع غیر ذلك فقد  الخاضعة للضریبة قد یفهم مما تقدم أن الازدوج لا یكون إلا دولیاً 
ویكون الازدواج الداخلي  لأسباب متعددة أو غیر مقصوداً  یكون الازدواج الضریبي مقصوداً 

ي یحقق النظام الضریبي ككل لأسباب متعددة منها زیادة إیرادات الدولة أو لك مقصوداً 
العدالة الضریبیة او الحد من ارتفاع بعض أنواع الدخول أو لتوفیر موارد مستقلة للهیئات 
المحلیة للتنسیق بین التشریعات المالیة المختلفة أو لعدم  تحدید الاختصاصات المالیة 

ت عن طریق ه الحالاویمكن تلافي ازدواج في مثل هذ دقیقاً  للهیئات المكونة للدولة تحدیداً 
 .)19(إصدار تشریعات جدیدة

ن الازدواج الدولي هو الذي له أهمیة خاصة لما یمثله من عقبات بالنسبة لانتقال بإ علماً   
عناصر الإنتاج بین الدول المختلفة مما یضر بالتوزیع الأمثل للموارد الطبیعیة والبشریة في 
، لأن  إطار الاقتصاد الدولي ویذهب فقه المالیة إلى شرط وحدة المدة لیس شرطاً مستقبلاً

لضرورة عدم وجود المال الخاضع للضریبة وهو ما یعني من ظاهرة الازدواج تخلفه یعني با
رأس  اختلافالضریبي غیر أنه وأن صح في مجال الدخل حیث یوجد اختلاف المدة إلى 

قلاله في مواجهة المال موضوع الضریبة لذلك فإن شرط وحدة الضریبة یظل محتفظاً باست
 .)20(شرط وحدة المال

أن الازدواج الضریبي یمكن أن یكون محلیاً او دولیاً كما یحدث  ومن الجدیر بالذكر
الازدواج الضریبي الداخلي عند توافر الشروط سابقة الذكر على دخل تفرض علیه أكثر من 
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ضریبة وطنیة داخل حدود الدولة أما الازدواج الضریبي فیحدث عندما تتوافر تلك الشروط 
دولة واحدة حیث أنه من الممكن أن تفرض من دخل تفرض علیه الضریبة في أكثر من 

الضریبة على دخل المستثمر في كل من الدول التي یحمل جنسیتها والدولة التي یقیم فیها أو 
الدولة الكائنة أمواله بها أو تلك التي ینبع دخله من مصادر إقلیمها ، وبناء على ذلك یعد 

ق مستمد من السیادة التي تتمتع بها من الأمور الجائزة قانونا طالما أن فرض الضریبة هو ح
الموجودة  والأموالكل دولة على مواطنیها وعلى الرعایا الأجانب الذین یقیمون في اقلیمها 

فعلى سبیل المثال تفرض ضریبة . )21(والدخول النابعة من مصادر فیها في اقتصادها 
بة على الأرباح خاصة على مجموعة من الأرباح التي تزید عن حد معین إلى جانب الضری

التجاریة والصناعیة وذلك من أجل دعم المشروعات الصغیرة الحجم ومن أجل استمرارها 
مقصود فأنه یحدث بغیر تعمد من المشرع، ویلاحظ الودعمها أما الازدواج الضریبي غیر 

 .ذلك في الغالب من خلال الازدواج الضریبي الدولي
بوحدة المادة الخاضعة للضریبة في حالة  یقصد :وحدة المادة الخاضعة: الشرط الثالث

بة هو نفسه في الضریبتین ومن ثم الازدواج الضریبي أن یكون المال الخاضع للضری
 .فاختلاف المال الخاضع للضریبة من دخله إلى السلطة المركزیة ومن ثم تدفع الضریبة

الأشیاء نفسها  إن الضرائب لا تفرض على :وحدة الواقعة المنشئة للضریبة: الشرط الرابع
نما تفرض أیضاً على تداولها بالتصرف فیها وعلى منافعها  أي على ملكیتها وحسب وإ

 .ومنتجاتها وغیر ذلك من الأعمال القانونیة أو المادیة التي تعود علیها 
یعتبر تعدد سلطة فرض الضریبة كشرط لتحقق :تعدد سلطة فرض الضریبة: الشرط الخامس

الضریبي الدولي وربما یحصل هذا على  الازدواجالحالة في  يالضریبي كما ه الازدواج
الحق في فرض مستوى الدولة الواحدة إذا كان فیها سلطة اتحادیة وسلطة أقلیمیة لكلاهما 

 .)22(الضریبة واستحصالها
 المطلب الثاني

 الضریبيالازدواج  أسباب
وجدت هذه الظاهرة مع وجود الضریبة كمورد للدولة، إلا أنه في ظل المالیة التقلیدیة لم 
تكن تمثل خطورة كبیرة لصناعة الدولة فیما تفرضه من ضرائب فلما تطور دور المالیة ودور 
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الدولة، وزادت الضرائب وأصبحت مورداً رئیسیاً لمالیة الدولة وتنقل الأفراد برؤوس أموالهم 
  :)23(ة ویمكن تلخیص أسبابها فیما یليول ظهرت هذه المشكلمن الد

یمكن إرجاع تطبیق القانون الضریبي إلى ثلاثة  :اختلاف ضوابط الإخضاع الضریبي   - أ
مبدأ التبعیة السیاسیة ومبدأ التبعیة على مبدأ التبعیة الاقتصادیة، وینطوي : مبادىء هي

مبدأ التبعیة السیاسیة على إقرار حق الاجتماعیة ومبدأ التبعیة الاقتصادیة، وینطوي 
الدولة في فرض الضرائب على جمیع رعایاها بصرف النظر عن محل إقامتهم وذلك 

 .بالنسبة لجمیع أموالهم ودخولهم بصرف النظر عن موقعها ومصدرها
ویتحقق عند إتباع الدول لمبدأ التبعیة السیاسیة والتي تنطوي على إقرار  :ضابط الجنسیة  -  ب

في فرض الضرائب على جمیع رعایاها كل من یحمل جنسیتها، بینما ینطوي  حق الدولة
مبدأ التبعیة الاقتصادیة على إقرار حق الدولة في فرض الضرائب على جمیع الدخول 

 .التي تنشأ في أقالیمها بصرف النظر عن جنسیة أو موطن الأشخاص الذین تؤول إلیهم
التبعیة الإقتصادیة وینطوي هذا المبدأ على  ویتمثل في تبني الدولة لمبدأ :ضابط المصدر  -  ت

إقرار حق الدولة في فرض  علىجمیع المداخل التي تنشأ داخل إقلیمها بصرف النظر 
الضریبة عن جنسیة أو موطن إقامة الأشخاص الذین تؤول إلیهم؛ ویقرر مبدأ التبعیة 

ى الأشخاص الاجتماعیة حق الدولة في فرض الضرائب على جمیع الدخول التي تؤول إل
الذین اتخذوا من الدولة موطناً لهم بصرف النظر عن مصدر هذه الدخول، ومما لا شك 
فیه أن اختلاف الضوابط المحددة للاختصاص الضریبي یؤدي إلى تنازع قوانین 

 .الضرائب في أكثر من دولة واحدة بالنسبة لنفس الشخص أو نفس المال
التبعیة الاجتماعیة حیث یقر هذا التحقق الى استناد الدول إلى مبدأ  :ضابط الإقامــة  -  ث

جمیع المداخیل التي تؤول إلى الأشخاص الذین اتخذوا المبدأ حق الدولة في فرض 
و یمكن ، الضرائب من الدولة موطنا لهم بصرف النظر عن مصدر هذه المداخیل

 الاستناد إلى هذا،استخدام مصطلح موطن التكلیف للدلالة على مكان إقامة المكلف
الضابط في تحدید الاختصاص الضریبي للدولة، یؤدي إلى فرضها فیها، حتى و إن 
كانوا لا یملكون جنسیتها، بما في ذلك للضرائب على الدخل الإجمالي للمقیمین تعتبر 
لدولة الإقامة الحق في إخضاع أرباح الشركات التي مداخیلهم المحققة خارج إقلیمها، 

 . ینما كان موقع ممارسة النشاطكما یوجد بها مقر إدارتها و أ
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قد ینشأ الازدواج الضریبي في حالة تعدد ضوابط  :تعدد ضوابط الإخضاع الضریبـيم  - ج
الإخضاع الضریبي التي تقررها دولتان أو أكثر بقصد تحقیق أكبر حصیلة ممكنه، وعلى 
 سبیل المثال، تفرض ضریبة الدخل في كل دولة على المقیمین بالنسبة لمجموع دخولهم

بغض النظر عن مصدرها، وعلى غیر المقیمین بالنسبة لدخولهم التي تتحقق في أقالیم 
الدولة، وبالرغم من تطابق ضوابط الإخضاع الضریبي ینشأ الازدواج الضریبي بالنسبة 
لبعض عناصر الدخل التي تتحقق في غیر دولة الموطن نتیجة خضوعها في نفس 

بة دولة المصدر بالنسبة للشخص المقیم في الوقت لكل من ضریبة دولة الموطن وضری
 .أي من الدولتین

قد تعتمد الدول أكثر من ضابط للإخضاع الضریبي من أجل ان ینشأ عنه ازدواج 
یقیم  أن مكلفاً تستند تحقیق أكبر حصیلة ممكنة، و ضریبي دولي فإذا افترضنا دولتین 

لدولة الأخرى، فلا شك أن هذا المكلف سیخضع للضریبة على ل بإحدیهما او یمارس نشاطـاً 
دولـة الإقامـة ذا في كل من دولـة مصـدر الدخل و یحقـق مـن ورائـه دخلا في دخله هأن 

وبالتالـي فعلى الرغم من تطابق ضوابط الإخضاع الضریبي للدولتین إلا أن المكلف وقـع في 
 . مشكلـة ازدواج ضریبي دولي

أو  وقد یكون مقصوداً  ،أو دولیاً  قد یكون الازدواج الضریبي داخلیاً :ج الضریبيأنواع الازدوا
 :غیر مقصود وهو  كما یلى 

إذا تم فرض الضرائب التي  یكون الازدواج داخلیاً :الازدواج الداخلي والازدواج الدولي .1
وتطبق كل من ، كان شكل هذه الدولة یتحقق بها الازدواج من الدولة الواحدة، أیاً 

السلطات المالیة التابعة لها قانون الضریبة على الشخص نفسه والوعاء نفسه والمدة 
نفسها، أما الازدواج الدولي فیتحقق عندما تقوم دولتان أو أكثر بفرض الضریبة نفسها، 

ضریبة أو ضرائب متشابهة على نفس الوعاء ونفس الشخص، ومثال على ذلك في حالة 
ن لدولة أخرى، والتركة قائمة في و التركات إذا ما كان المورِّث تابعا لدولة ما والورثة تابع

دولة ثالثة، وتقوم هذه الدول الثلاث بفرض ضریبة التركات على التركة كلها أو على 
 .حصة كل وارث منها

د المشرع الازدواج المقصود هو الذي یعم :الازدواج المقصود والازدواج غیر المقصود .2
إلى إحداثه رغبة في تحقیق أهداف معینة لتحقیق أهداف تتركز في زیادة الحصیلة 
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من طرف المشرع الغرض منه زیادة  فقد یكون الازدواج الداخلي مقصوداً ، الضریبیة
الحصیلة الضریبیة لتغطیة عجز مالي، أو رغبة الدولة في عدم مواجهة الجمهور بسعر 

 .الضریبة المرتفع
كأن . زدواج غیر المقصود فهو الذي یحدث دون أن تتجه نیة المشرع إلى إحداثهأما الا

ویكون الازدواج ، یكون سببه اختلاف الأسس التي تقوم علیها النظم الضریبیة المختلفة
وذلك لتحقیق أغراض اقتصادیة معینة، كما لو فرضت دولة على إیراد القیم  الدولي مقصوداً 

مصدرة هذه  طنو الدولة في الخارج في الوقت الذي تفرض فیه الدولةالمنقولة التي یملكها موا
 .)24(القیم الضریبة نفسها

 المبحث الثاني
 جهود عصبة الامم وهیئة الامم المتحدة للحد من الازدواج الضریبي

، عرفت بلجنة الخبراء الفنیین كان  ١٩٢٢قامت عصبة الأمم بتألیف لجنة ثانیة عام 
وتعرضت اللجنة في ( الدول المدینة)إلى الدول المستوردة لراس المال ها ینتمي ئأغلب أعضا

تقریرها إلى الضرائب على فروع الدخل والضرائب العامة على الدخل، وأوصت بأحقیة دول 
مصدر الدخل من النوع الأول ودولة موطن الشخص في النوع الثاني بفرض هذین النوعین 

م في مرحلتها الأخیرة عن وضع مشروعات من الضرائب، كما تمخضت جهود عصبة الأم
نموذجیة لعقد معاهدات بین الدول خاصة بالضرائب المباشرة وضرائب التركات وغیرها من 
الموضوعات الضریبیة كما أنشأت لجنة دائمة لمتابعة الجهود في هذا الصدد، وفي عهد 

 .)25(جهود السابقة وعملت على تطبیقهاالأمم المتحدة قامت بمراجعة ال
معتبرة من أجل معالجة مشكلة الازدواج الضریبي الدولي،  لقد بذلت عصبة الأمم جهوداً 

 .الثنائیة  خاصة من خلال إبرام الاتفاقیات الجبائیة
وتعتبر أعمال عصبة الأمم حجر أساس للجهود التي بذلتها فیما بعد المنظمات الدولیة 

 .لاقتصادیة، وهیئة الأمم المتحدةالأخرى، والتي على رأسها منظمة التعاون والتنمیة ا
بتشكیل لجنة الضرائب، والمتكونة من اثني عشر  1921حیث قامت عصبة الأمم سنة  

، وتمت مراعاة اختیار أعضائها أن یمثلوا قدر الإمكان الأنظمة الضریبیـة الهامة عضواً 
 .والمعمول بها في أغلب دول العالم
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شریعات الضریبیة لمختلف التفقد عهدت هذه اللجنة إلى لجنة ثانویة إجراء دراسة بشـأن 
على المؤسسات الوطنیة  هاالدول، والتعرف على الضوابط والأسس التي تعتمدها في فرض

: یحمل عنوان 1933وسنة 1923والأجنبیة، ولقد توجت هذه الدراسة بإعداد مؤلف بین سنة 
 .روعات الأجنبیة والوطنیة فرض الضرائب على المش

كما توصلت عصبة الأمم إلى اتفاقیة ثنائیة نموذجیة لمنع الازدواج الضریبي بالنسبة 
لإعداد الضریبة على الدخل و الضریبة على الثروة، و أخرى لمنع الازدواج الضریبي بالنسبة 

 .جال الضرائب لضرائب التركات، إلى جانب اتفاقیة نموذجیة بشأن المساعدة الإداریة في م
إلى مـختلف الدول مرفقة بشروحها، و طلبت من تلك الدول ممثلین ترجع تلك الاتفاقیات 

 .1928لمناقشتها في اجتماع عام للخبراء الحكومیین الذي انعقد بجنیف سنة 
كانت تهدف عصبة الأمم إلى إبرام اتفاق دولي شامل لمعالجة الازدواج الضریبي، إلا 

ذلك، لعدم تقبل الدول فكرة إبرام مثل هذا الاتفاق متعدد الأطراف والسبب أنها لم تنجح في 
الأساسي في هذا الفشل هو اختلاف النظم الضریبیة للدول، وتباین ضوابط الإخضاع 

 .الضریبـي لكل منها، مما یؤدي إلى صعوبة التنسیق فیما بینهما
سیك إعداد اتفاقیة ثنائیة المؤتمر المنعقد بالمك الى 1943ما توصلت عصبة الأمم سنةك

اتفاقیة ثنائیة إلى بروتوكول لها، إضافة  اً علىلمنع الازدواج الضریبي على الدخل اعتماد
نموذجیة متبادلة من أجل تقییم وتحصیل الضرائب المباشرة في مجال المساعدة الإداریة،  

نها أعدت من طرف بأن هذه الاتفاقیة كانت تخدم مصالح الدول النامیة، لأ لقد كان واضحاً 
صیاغة تلك الاتفاقیة  إعادةغلبهم من دول من أمریكا اللاتینیة، ثم تم بعد ذلك أ أعضاء

 . 1946خلال الدورة العاشرة للجنة الضریبیة التابعة لعصبة الأمم بلندن سنة
فع لرغباتها وبما یعود علیها بالن قامت هذه المرة الدول المتقدمة بتعدیل نموذج الاتفاقیة وفقاً 

هیئة الامم المتحدة لتكمل عنها المسیرة من أجل معالجة ، عصبة الامم ثم أوكلت بعدهـا
 .الازدواج الضریبي

الضریبي الدولي نتیجة انتشار مظاهر التجارة الدولیة والتداخل الواضح  الازدواجیتحقق 
ن في المجتمع الدولي ، مما یؤدي الى خضوع الأشخاص للضرائب في الدول التي یمارسو 

فیها نشاطات اقتصایة وخروج الأمر عن نطاق الدولة الواحدة مما تتعارض معه مصالح 
المعاییر المعتمدة من الدول للخضوع للضرائب سبباً مهماً في  اختلافالدول ویمكن اعتبار 
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الثنائیة التي تنظم مسائل الخضوع  الاتفاقیاتالضریبي الى جانبه عدم وجود  الازدواجتحقیق 
 .ن الدول المختلفةللضرائب بی

وتعتبر دراسة المجهودات الدولیة للحد من ظاهرة الازدواج الضریبي، والمستجدات   
الاقتصادیة والمحلیة والإقلیمیة والدولیة في عالم اقتصاد مفتوح یترافق في عصر الاتصالات 
وشبكات المعلومات وما تؤمنه من إیصال المعلومات وتبادلها عن التبادل التجاري 

ستثماري بصورة آنیة متسارعة، ومع ظهور التكتلات الاقتصادیة الكبرى وما تفرزه هذه والا
المستجدات الاقتصادیة من حریة انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال والاستثمارات، وبالتالي 
ضرورة إیجاد الوسائل والأدوات اللازمة لتشجیع الاستثمارات الأجنبیة وجذبها من جهة ودعم 

ل التجاري البیئي والدولي، والتصدي إلى معالجة مسألة أساسیة هي الضریبة عملیات التباد
باعتبارها أداة هامة من أدوات السیاسة المالیة وما یتفرع عنها في ظل تشابك العلاقات 
والنظم من ظاهرة الازدواج الضریبي الداخلي والدولي، ولا سیما ضرائب الدخل بأنواعها، 

بي من خلال التعاون في تبادل المعلومات عن مواطني الدول وكذلك مكافحة التهرب الضری
 المتعاقدة

 المطلب الاول
 جهود عصبة الامم للحد من الازدواج الضریبي الدولي

لقد أصدرت عصبة الأمم المتحدة بعد أن وافق ممثلو الحكومات ستة نماذج ثنائیة منها   
 .لمكافحة الضریبيأربعة لمعالجة الازدواج الوظیفي الضریبي واثنان 

ونظراً لصعوبة إبرام مثل هذا النوع من الاتفاقیات، فقد أولت المنظمات الدولیة والإقلیمیة   
اهتمامها لإعداد نماذج موحدة تستعین بها الدول التي ترغب في إبرام مثل هذه الاتفاقیات، 

الضریبي  بحیث تحافظ على بعض أحكامها كما تضیف أو تحذف بعضها الآخر وفقاً للنظام
 .النافذ لدیهاـ وتبعاً للأهداف المرغوبة على مستوى التعاون الاقتصادي فیما بینها

إن الاتفاقیات الدولیة ماهي إلا معاهدات تعقد بین الدول وتبین بصورة واضحة   
اختصاص كل دولة من حیث فرض الضرائب فتحدد الأسس الكفیلة بمنع الازدواج الضریبي 

المتعاقدتین ولا سیما في مجال الضرائب على الدخل، لذلك لجأت على مواطني الدولتین 
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المعاهد العلمیة والمؤسسات الدولیة كمعهد كامبردج ومنظمة الأمم المتحدة لإجراء الدراسات 
 .وتشكیل اللجان بهدف إرشاد الدول إلى الأسلوب الأمثل لتفادي الازدواج الضریبي

ئل والسبل اللازمة لمكافحة الازدواج الضریبي كما عمدت الدول إلى دراسة وتهیئة الوسا  
الداخلي المقصود وغیر المقصود، ومكافحة التهرب الضریبي في أنظمتها الضریبیة، على 

 .الرغم من الصعوبات الناجمة عن اختلاف وجهات النظر الدولیة إزاء تعدد النظم الضریبیة
الضریبي ولا سیما في  ویلاحظ إلى جانب الجهود الدولیة لمعالجة تجنب الازدواج  

الضرائب على الدخل، یتم التنسیق الضریبي الدولي والعربي في إطار التكتلات الاقتصادیة 
 . )26(مشتركة والسوق العربیة المشتركةالتي انتشرت أخیراً مثل السوق الأوربیة ال

قتصادیات ازدیاد العلاقات الاقتصادیة الدولیة إلى الاهتمام بالجوانب الدولیة لا أدىوقد   
المالیة العامة ومن بینها التنسیق الضریبي والذي انحصر لفترة لیست بالقصیرة داخل نطاق 
الاقتصاد المغلق بهدف تحقیق العدالة في توزیع العبء الضریبي بین الأفراد وترشید 
استخدامات موارد المجتمع وتوفیر الاستقرار الاقتصادي، ولكن هذه الأهداف تعقدت في ظل 

اد المغلق بهدف تحقیق العدالة في توزیع العبء الضریبي بین الأفراد وترشید الاقتص
استخدامات موارد المجتمع وتوفیر الاستقرار الاقتصادي، ولكن هذه الأهداف تعقدت في ظل 
الاقتصاد المفتوح حیث ظهرت الحاجة إلى إیجاد تعریف جدید بالنسبة لعدالة توزیع العبء 

الأفراد لأكثر من اختصاص ضریبي، بحیث أصبح الهدف من الضریبي بما یناسب خضوع 
استخدام الضرائب التأثیر على استخدام الموارد على المستوى الدولي لتحقیق التوزیع 

 .الجغرافي الأمثل للمشروعات المختلفة وهذا یبرز في نطاق التكتلات الاقتصادیة المعاصرة
رباح الشركات والأفراد والتعاون لمكافحة وتبدو أهمیة التنسیق وآثاره الواضحة بالنسبة لأ  

التهرب الضریبي الدولي إلى نفاذ الجانب الأكبر من أرباح الشركات التي یتسع نشاطها في 
أكثر من دولة، إذ یؤدي هذا الازدواج إلى إخضاع إیرادات رؤوس الأموال المنقولة للضرائب 

دولة موطن الاستثمار، وهذا  في الدولة محل الاستثمار علاوة على خضوعها للضرائب في
یشكل عقبة رئیسیة في تشجیع الاستثمارات الدولیة، وبالتالي یحد الازدواج الضریبي من 
المزایا التي تسعى الدول إلى تحقیقها من دعم العلاقات الاقتصادیة والمالیة والتجاریة، وتعود 

ن حل مشكلة الازدواج الضریبي إلى توسیع الدول وامتدادها في اختصاصات ها الضریبیة، وإ
هذه المشكلة بحاجة إلى التنسیق بین هذه الاختصاصات والتضحیة بجانب من إیراداتها بما 
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یساعد على تجنب الآثار السیئة لضرائب الدول الأعضاء في الأسواق المشتركة وعلى تهیئة 
 ظروف المنافسة لعوامل الإنتاج والتي تكفل حریة الانتقال للأشخاص والسلع ورؤوس

 .الأموال
ضافة إلى ذلك فقد تركزت الجهود في ذات الوقت على تحدید الوسائل والأسالیب الإب  

عداد النماذج والبیانات للتعاون الضریبي بین الدول المتعاقدة لمنع التهرب الضریبي  وإ
لمواطني الدولة المتعاقدة، والتي تبرم مثل هذه الاتفاقیات فیما بینها، وذلك بهدف تبادل 
المعلومات عن التكالیف الضریبیة والمكلفین في كل بلد متعاقد بما یحقق الأهداف المرغوبة 

 .)27(من عقد تلك الاتفاقیات
 المطلب الثاني

 الضریبي الدوليالأمم المتحدة للحد من الازدواج جهود هیئة 
مالیة الاجتماعي التابع لهیئة الأمم المتحدة، لجنة الیعتبر إنشاء المجلس الاقتصادي و 

وانب المختلفة للازدواج جل البحث فى الجأنقطة انطلاق لهذه الهیئة من  1964العامة سنة
وسبل معالجته،حیث قامت هذه اللجنه بإجراء استقصاء عن الأنظمة الضریبیة الضریبي 
 .)28(دول كانت تهف الى تحقیق ما یلىلمختلف ال

الاتفاقیات  إصدار موسوعةالتوسع في نشر الأبحاث والمعلومات الضریبیة، وخاصة  .1
 .بمعالجة الازدواج الضریبي ومكافحة التهریب الضریبي

راء الدول المختلفة فى مشروعات الاتفاقیات النموذجیة الضریبیة الدولیة آجمع تعلیقات و  .2
 1943الاتفاقیات النموذجیة التي أصدرتها عصبة الأمم في المكسیك سنة ب ةالخاص

 .  1946وفى لندن 
الاتفاقیات الثنائیة الخاصة بتجنب الازدواج  إبرامل الأعضاء بالتوسع فى توصیة الدو  .3

حول التشریعات الضریبیة التي  1947الضریبي، ولقد قامت هذه اللجنة باستقصاء سنة
یخضع لها الأجانب ورؤوس الأموال الأجنبیة، والمعاملات الخارجیة التي تخرج عن 

ضافة إلى المزایا الممنوحة للأجانب وللنشاط نطاق الاختصاص الإقلیمي للدول، هذا بالإ
من طرف الدول بالنسبة لهذا الاستقصاء، كما قامت  الدولي، إلا أنها لم تجد تجاوباً كافیاً 
للتعرف على ملاحظات الدول بشـأن نموذجي  1949اللجنة باستقصاء آخر كان سنة 

التوفیق بین المكسیك ولندن، تتمكن من فحص الاختصاصات بین النموذجین بقصد 
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في بحثها  أیضاً  الضوابط المختلفة التي تضمنها كلا النموذجین، غیر أنها لم تلق نجاحاً 
لكن هذا الفشل لم یجعلها ،الجدید، إذ لم تصلها ردود سوى من عدد قلیل من الـدول 

 .الدولي تستسلم لمشكلة الازدواج الضریبى
،طلب 1967في سنة  ذلك  وتحدیداً إنما واصلت جهودها وبحثها في هذا المجال وبعد   

المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لهیئة الأمم المتحدة  بإنشاء فریق من الخبراء من 
الدول المتقدمة والدول النامیة، یعمل على إیجاد سبل لإبرام المعاهدات الجبائیة وصیاغة 

 .تقدمة والبلدان النامیة مبادئ توجیهیة للتفاوض بشأن المعاهدات الثنائیة بین البلدان الم
مشروع اتفاقیة الامم  1979كما اعتمد فریق الخبراء في اجتماعه الثامن بجنیف سنة 

بنصها ، المتحدة النموذجیة لمعالجة الازدواج الضریبى بین البلدان المتقدمة والبلدان النامیة
المعاهدات  ،كما أصدر أیضا دلیل التفاوض بشأن 1980التي نشرت سنة ، النهائى وشرحها

 الضریبیة بین البلدان المتقدمة والبلدان النامیة 
تعدیل الاتفاقیة النموذجیة ریق الخبراء فریقا آخر، لتنقیح و فقد شكل ف 1997اما فى سنة 

أیضا بسبب  ،مالي والضریبي حتى تواكب التطورالالمیدان الاقتصادي و  الحاصلة في ورأت
لازدواج یة بتنقیح اتفاقیتها النموذجیة لمعالجة االتنمیة الاقتصادقیام منظمة التعاون و 

 .الأمم المتحدة في صیغتها المنقحةمن قبل الاتفاقیة النموذجیة  اعتماد أدىالضریبي، مما 
وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقیة النموذجیة لهیئة الأمم المتحدة تقوم بشكل كبیر على 

لمجال، بحیث تتشابه الاتفاقیتان یة في هذا اأعمال اتفاقیة منظمة التعاون والتنمیة الاقتصاد
وفي عدد كبیر من المواد والنصوص، إلا أن الاتفاقیة التي أعدتها ، النموذجیتان لكل منهما

فهي .الهیئة تعطي الحق في الضریبة للدولة المصدر أكثر مما تعطیه لدولة الإقامة فرض 
لرؤوس الأموال ،عكس الاتفاقیة  تراعي بذلك مصالح الدول النامیة باعتبارها المستقبلة

 .الاقتصادیة  النموذجیة لمنظمة التعاون والتنمیة
ونظراً لارتباط هذه المشكلة بسیادة الدولة فإن الحل العملي لتلافي الآثار الضارة لها، هو 

 .عقد المعاهدات الثنائیة والمتعددة بین الدول
التنظیم الفني لضرائب على تباین أسس التنظیم الفني للضرائب بین الدول یؤثر  إن

سهولة انتقال رؤوس الأموال والید العاملة ، الدخل على تحدید ضوابط الإخضاع الضریبي
، وایضا اختلاف .بین الدول المختلفة من دوله، وتعداد السلطات المالیة داخل الدولة الواحد
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بین الدول، واستقلالها عن بعضها أو اعتبار فرض الضریبة كمظهر التشریعات الضریبیة 
 .من مظاهر سیادة الدولة

ُسهم كل  إن العدالة الضریبیة من قواعد فرض الضریبة الأساسیة هي التي تقضي بأن ی
، وتحقیقاً لهذه القاعدة فإن المشرِّع لیفیةمكلف في تأمین نفقات الدولة حسب مقدرته التك

الأعباء الضریبیة بین أفراد المجتمع توزیعاً عادلاً یتوافق مع قدرته على  یسعى الى توزیع
الأداء تجنب دفعه للضریبة أكثر من مرة على الوعاء الضریبي نفسه وتتحقق العدالة 

 .)29(ها وعلى المال نفسه وللسبب نفسهالضریبیة عند عدم خضوع المكلف ذاته للضریبة نفس
المكلف بأكثر من كما إن دفع الضریبة لأكثر من مرة على الوعاء الضریبي نفسه یثقل كاهل 

الضریبي الذي یعد من أهم الصعوبات التي تواجه  الازدواج، وهنا یحدث طاقته التكلیفیة
الإدارات الضریبیة في تطبیق القوانین والأنظمة والتعلیمات المنظمة لأحكام الضریبة ونتیجة 

قوانین والأنظمة والتعلیمات المنظمة لأحكام الضریبة فقد یكلف الفرد بدفع الضریبة لتعدد ال
 .زدواجاً ضریبیاً اذاتها أكثر من مرة مشكلاً بذلك 

ویبدأ إعداد الاتفاقیة بناء على رغبة إحدى الدولتین في إبرامها وتقدیم نموذج أو مشروع   
قیة بین الدولتین ویكون مشروع الاتفاقیة الاتفاقیة الخاص بها حیث یتم تبادل مشروع الاتفا

ویستخدم بین الدول المتقدمة  OECDمن نموذج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة  مستمداً 
ویستخدم بین الدول النامیة مع إمكانیة التعدیل في أي  UNونموذج منظمة الأمم المتحدة 

لاقتصادیة، هذا وتساعد اتفاقیات من النموذجین بما یتلاءم مع القوانین الضریبیة والظروف ا
تجنب الازدواج الضریبي في جذب الاستثمارات والمستثمرین في المجالات المختلفة بالدول 
زالة أي  التي یتم التوقیع معها حیث ان الاتفاقیات تساهم في خفض تكلفة الاستثمار وإ

 .معوقات ضریبیة تواجه المستثمرین
 الأولالفرع 

 الضریبي الداخليوسائل تلافي الازدواج 
یتبین أن مشكلة الازدواج الضریبي الدولي تجد صعوبات لدى الحل بسبب مشكلة عدم 
وجود سلطة علیا تفرض الحلول بین الدول، ولذا فإن حل مشاكل الازدواج الضریبي الداخلي 
لا یجد أمامه هذه العقبة، ویفرق في حل هذه المشاكل بین أنواع الازدواج السالف بیانها، 

 .وفیما یتعلق بالازدواج المقصود، فلا محل للحدیث عنه حیث یهدف إلیه المشرع
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دولة الاتحادیة بین سلطتي الاتحاد ــدث في الــأما الازدواج غیر المقصود، فقد یح
دویلات الداخلیة في الاتحاد، فیكون تلافیه بتحدید اختصاصات كل من ـــــوالولایات وال

لضرائب وأنواعها، أما الازدواج الذي یحدث في دولة موحدة السلطتین فیما یتعلق بفرض ا
، وبالتالي یمكن تلافیه عن طریق  فغالباً ما یكون هذا الازدواج غیر المقصود ازدواجاً فعلیاً

  .النص التشریعي
 الفرع الثاني

 وسائل منع ومكافحة الازدواج الضریبي
یق التنسیق بین القواعد التي یكون منع الازدواج الداخلي عن طر :منع الازدواج الداخلي .1

كما أنه ینبغي على المشرع في الدولة أن . تتبعها السلطات المالیة في فرض الضرائب
یلجأ إلى وضع قواعد خاصة تمنع تعدد القوانین التي تنظم الضرائب، من الحكومة 

 .المركزیة والسلطات المحلیة في فرض الضرائب
ج الدولي فإنه یمثل صعوبات تختلف عن الازدواج بالنسبة للازدوا :منع الازدواج الدولي .2

لعدم وجود سلطات علیا في المجتمع الدولي تستطیع أن تنسق بین  الداخلي وذلك نظراً 
ویمكن تحدید وسیلتین لمكافحته تتم إما بواسطة التشریعات الوطنیة أو . الدول المختلفة

 :الاتفاقیات الدولیة كما یلي
في هذه المعاهدات على الأسس الواجبة الاتباع لمنع ینص :عقد معاهدات بین الدول  -  أ

الازدواج الضریبي، كالتنصیص مثلا على أن الضرائب على إیرادات القیم المنقولة 
تفرضها الدولة التي یوجد بها مالك هذه الأموال، یمكن أن تقوم كل دولة من تلقاء 

ضریبي الدولي، وذلك نفسها، بتنظیم التشریع الضریبي لها على نحو یمنع الازدواج ال
 .بقصر فرض الضرائب على وجوه النشاط الاقتصادي الذي یتم مباشرة داخل الدولة

الاتفاقیة منح الحق في فرض الضریبة لإحدى  اذا تم بموجب :تفادى الازدواج الضریبى  - ب
الدولتین فقط دون الأخرى ،فإن مشكلة الازدواج الضریبي تتلاشى تلقائیا، أما إذا وزع 

 فرض الضریبة بین الدولتین المتعاقدتین فیجب مقابل ذلك، أن تتبع طرقاً الحق في 
النموذجیة لمنظمة التعاون والتنمیة  الاتفاقیة وتقنیات لتجنب تلك المشكلة، ولقد اعتمدت

الاقتصادیة طریقتین أساسیتین لتفادي الازدواج الضریبي الدولي وهما طریقة الإعفاء 
 . وطریقة الخصم
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 :الخاتمة
یمكن القول ان الاستثمارات الأجنبیة تعد حجر الزاویة وعصب اقتصادیات العدید من   

الدول النامیة والمتقدمة على حد سواء لذلك یقع على عاتق هذه الدول من حیث الأصل 
تنظیم هذه الاستثمارات وضمان حمایتها ویتم ذلك عن طریق وضع مجموعة من القواعد 

 .اهالقانونیة الكفیلة بجذ
من أهم الأدوات التي تلجأ إلیها الدول المضیفة للاستثمارات الأجنبیة الخاصة في ولعل   

سبیل تحقیق أهدافها هي الأداة الضریبیة وذلك من خلال النص في قوانینها الداخلیة على 
قدر كبیر من الضمانات والحوافز والإعفاءات الهادفة إلى توفیر المناخ الاستثماري المناسب 

 .ات المختلفة التي قد تعترضه وتعرقل دخوله إلى هذه الدوللمواجهة المعوق
أن التنسیق الضریبي بین الدول والذي یمكن أن تستفید منه الدول العربیة باعتباره أداة   

لتسهیل انتقال رؤوس الأموال فیما بینها وزیادة حجم استثماراتها الخارجیة لكون التنسیق 
 یبیة ویمنح حوافز للمستثمرین فیها إلى كونه عاملاً الضریبي یعمل على إزالة الحواجز الضر 

مهما في إقامة المشاریع المشتركة وتعبئة الموارد المالیة نظراً لما یتطلبه من منع الازدواج 
الضریبي والعمل على تطویر أداء الأجهزة الضریبیة ورفع كفاءتها في الدول العربیة كما أن 

التفاوضیة للدول العربیة أثناء المفاوضات التي تتم مع التنسیق الضریبي یسمح بزیادة القدرة 
 .التكتلات الاقتصادیة الأخرى

ولقد لجأت أغلب دول العالم إلى توقیع اتفاقیات تجنب الازدواج الضریبي سواء بصورة   
ثنائیة أو بشكل مجامیع إقلیمیة من أجل تجاوز هذه المشكلة وتشجیع الاستثمار المتبادل بین 

التبادل التجاري وتحقیق الاستخدام الأفضل للموارد الاقتصادیة وتتضمن  الدول وزیادة
اتفاقیات تجنب الازدواج الضریبي مجموعة من المواد التي تتناولها أي اتفاقیة كالتعاریف 

 .والأحكام العامة والختامیة وحل المنازعات
مكان نشوء  ومن المجهودات الدولیة الأساسیة لاتفاقیات منع الازدواج الضریبي أن  

الدخل هو الأساس في فرض الضریبة تفرض في الدولة التي یتحقق فیها من الدخل، على 
لها من استثمار او تنفیذ مشاریع بدولة ما فینبغي  سبیل المثال إذا حققت شركة یابانیة دخلاً 

أن یخضع هذا الدخل للقانون الضریبي في هذه الدولة، كما ان تجنب الازدواج الضریبي یتم 
على أساس فرض الضریبة مكان نشوء الدخل فإذا كان معدل الضریبة في مكان نشوء 
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فإن المستثمر سوف یدفع الضریبة المفروضة مكان نشوء الدخل ) بلد المستثمر(الدخل 
خرى ان یفرض الضریبة على نفس المستثمر بعد إعفائه بمقدار النسبة التي لآویمكن للبلد ا

أما إذا كان معدل الضریبة متساویاً في البلدین فإن المستثمر دفعها من مكان نشوء الدخل، 
یدفع الضریبة في البلد الذي یتحقق فیه الدخل فقط وفي حالة كون معدل الضریبة في البلد 

خر فإن المستثمر یدفع الضریبة لآالذي یتحقق فیه الدخل أعلى من معدله في البلد ا
لكن هذه الحالة لا تشجع على الاستثمار المفروضة في البلد الذي یتحقق فیه الدخل و 

 .أعلىالأجنبي اصلاً طالما كانت معدلات الضریبة 
ولقد أصبحت اتفاقیات تجنب الازدواج الضریبي أداة فعالة ساهمت في تعزیز الأهداف   

یا من الاستثمارات االإنمائیة للدول وتنویع مصادر الدخل وزیادة فعالیة استثماراتها وجلب المز 
   . ةالأجنبی

 إن عملیة توزیع الاختصاص الضریبي بین الدول المتعاقدة ذات فعالیة كبیرة في التقلیل
تداخل اختصاصاتها الضریبیة، حیث  تحدد الدولة ذات الأحقیة في فرض الضریبة  من

بالنسبة لكل نوع من أنواع الدخل، وكل جزء من أجزاء الثروة أو التركة، وتجنب بقدر 
حق لدولتین متعاقدتین، مما یسمح بتفادي مشكلة الازدواج الضریبي الإمكان منح  ذلك ال

 .الدولى بصورة تلقائیة دون  الحاجة إلى استخدام طرق أو تقنیات معینة لتحقیق ذلك
تعتبر طرق تفادي الازدوج الضریبي الدولي ضروریة، في الحالات التي یتم بموجب  

دخل، أو نفس الثروة، أو التركة من الاتفاقیة منح الحق في فرض الضریبة على نفس ال
 .دولة

في حین أن الهدف من وراء إبرامها هو معالجة تلك  ضریبیاً  وهنا تخلق الاتفاقیة ازدواجاً 
 .   المشكلة و تصبح تلك الطرق المنفذ الوحید

وقد ینجم عن التنازع الدولي ظاهرة التهرب من الضریبة  بحیث لا تقف محاولات التهرب 
المنبثقة عنها عند حدود إقلیم الدولة المعنیة بل تتعداها إلى أقالیم ودول أخرى والتصرفات 

یرتبط بها المكلف برابطة التعامل أو الإقامة، إذ تستهدف هذه المحاولات على المستوى 
غراقها في حسابات معاملات متداخلة بین بلدین أو  الدولي إخفاء بعض عناصر التكلیف وإ

دواج الضریبي والتهرب الضریبي في حالات عدیدة آثاراً غیر مرغوبة أكثر، ونظراً لأن للاز 
وسیاساً فإن الكثیر من الدول تحاول معالجة هذه الظواهر إما عن طریق  واجتماعیاً  اقتصادیاً 
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ما عن طریق عقد الاتفاقیات الضریبیة مع الدول  أحكام توردها في تشریعاتها الوطنیة وإ
ضریبي ومكافحة التهرب الضریبي ولا سیما على ضرائب الأخرى بقصد تجنب الازدواج ال

 .الدخل
إن الازدواج الضریبي وما ینتج عنه من مشاكل ضریبیة غیر مقصودة للدخل الناتج عن 

من أبرز الظواهر الاقتصادیة الحدیثة التي أثارت الكثیر ا من ) التهرب الضریبي(الاستثمار 
نون في ظل المستجدات الاقتصادیة المحلیة المناقشات بین رجال الاقتصاد والمال والقا

والدولیة وما تفرزه هذه المستجدات من حریة انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال 
والاستثمارات، وما تتطلبه من تنسیق بین الدول في فرض الضرائب لا سیما في عصر 

لتحقیق  التكتلات الاقتصادیة، وعلى اعتبار أن الضریبة أداة من أدوات السیاسة المالیة
أهداف اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة، فقد برزت الحاجة إلى التصدي لمسألتي الازدواج 
الضریبي والتهرب الضریبي نظراً للمشكلات التي تثیرها سواء على المستوى المحلي أم على 
المستوى الدولي في ظل تشابك العلاقات والنظم، وذلك رغبة في تشجیع الاستثمارات وجذب 

موال الأجنبیة من جهة ولتوسیع التجارة البیئیة والدولیة والتخلص من الآثار السلبیة رؤوس الأ
 .لهاتین الظاهرتین من جهة أخرى
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